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  الملخص

تناول���ت ھ���ذه الدراس���ة موض���وعاً ذا أھمی���ة قانونی���ة بالغ���ة، الا وھ���و  
نیة لحمایة عنصر الاتصال بالعملاء في المحل التجاري، حی�ث          المبررات القانو 

أن المحل التجاري أو المتجر كما سماه المشرع البحریني یتكون ف�ي الاس�اس              
من عناصر مادیة ومعنویة، وبعض تلك العناصر وخاصة المعنویة منھا تلعب            

م�ا  دوراً بارزاً في شھرة المحل التجاري وبالتالي جذب الم�ستھلكین ل�ھ، وھ�و           
  . یؤثر على القیمة التنافسیة للمحل التجاري

ولقد نص المشرع البحریني على عنصر الاتصال بالعملاء وعدَه كأحد 
تلك العناصر التي یتكون منھا المح�ل التج�اري، وباالت�الي ك�ان لزام�اً علین�ا أن             
نتعرض ف�ي البح�ث لھ�ذا العن�صر لتحدی�د ماھیت�ھ وطبیعت�ھ القانونی�ة لن�ستطیع                

ل ھل أن ھذا العنصر مكون حقیقي من مكون�ات المح�ل التج�اري أم    الاجابة حو 
ھو ناتج عن تفاع�ل العناص�ر الاخ�رى المادی�ة والمعنوی�ة؟ وم�ا ھ�و ت�أثیر ھ�ذا                    
العن��صر عل��ى المناف��سة التجاری��ة والت��ي ب��دورھا تح��دد القیم��ة المالی��ة للمح��ل     

  . التجاري
وص وبع�د استعراض�نا لم��ا ج�اء ب��ھ الم�شرع البحرین�ي ف��ي ھ�ذا الخ��ص      

واستعراضنا للاراء الفقھیة ایضاَ وتحلیلھا تبین لنا أن ھذا العن�صر م�ا ھ�و الا                
نتیج��ة لتظ��افر العناص��ر الاخ��رى ف��ي المح��ل التج��اري، ویمك��ن اعتب��اره قیم��ة      
تناف�سیة حقیقی��ة تلع�ب دوراً ب��ارزاً ف��ي تحدی�د قیم��ة المح��ل التج�اري، وھ��و م��ا     

خالف�ة للع�ادات ال�شریفة    یبرر حمایتھ من الاعتداء علی�ھ وخاص�ة بممارس�ات م        
  . في الصناعة والتجارة، مما یقتضي المطالبة بحمایتھ بدعوى مدنیة
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Abstract 

This study dealt with a subject of great legal importance, 
namely the legal justifications for protecting the contact 
element in the commercial shop. The commercial shop or 
the shop as called by the Bahraini legislator consists 
mainly of material and moral elements. Some of these 
elements, especially moral ones, play a prominent role in 
fame The shop therefore attracts its consumers, which 
affects the competitive value of the business. 

The Bahraini legislator stipulated the element of 
customer contact and promise as one of the elements that 
make up the business. Therefore, we had to look at this 
element to determine its nature and its legal nature. We can 
not answer whether this component is a real component of 
the business, Other material and moral elements? And the 
impact of this element on commercial competition, which in 
turn determines the financial value of the business. 

After reviewing the Bahraini legislator in this regard and 
our review of the jurisprudential opinions and analysis, we 
find that this element is the result of the combination of 
other elements in the business, and can be considered a 
real competitive value plays a prominent role in determining 
the value of the business, which justifies protection from 
Especially in the case of practices contrary to the customs 
of industry and commerce, which require the claim of 
protection on civil grounds. 
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  مبررات الحماية القانونية لعنصر الاتصال بالعملاء في المحل التجاري

  : مقدمة

على الرغم من أن المشرع في العدید من البلدان قد نظم فكرة المحل 
التجاري باحكام قانونیة خاصة بموجب أحكام القانون التجاري كما فعل 

تي یتكون منھا المشرع البحریني مثلاً، الا أننا نجد أن بعض تلك العناصر ال
المحل التجاري مثل عنصر الاتصال بالعملاء والذي اشار الیھ المشرع یشوبھ 

في المادة ) المتجر(فقد عرف المشرع البحریني المحل التجاري .  الغموض
 وتعدیلاتھ بأنھ محل التاجر ١٩٨٧لسنة ) ٧(من قانون التجارة رقم ) ٣٢(

جر على مجموعة من العناصر والحقوق المتصلة بھذا المحل، كما یشمل المت
المادیة وغیر المادیة تختلف بحسب الاحوال، وھي بوجھ خاص البضائع 
والاثاث التجاري والالات الصناعیة والاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة 
والعنوان التجاري وحق الایجار والعلامات والبیانات التجاریة وبراءات 

  . الاختراع والتراخیص والرسوم والنماذج
ومن المعلوم أن ھذه العناصر جمیعاً یعد وجودھا من الضرورة في 
تكوین المحل التجاري حتى ولو تخلف بعضھا، إلا أنھ لا یمكن أن یكون ھناك 
محل تجاري دون وجود أغلب تلك العناصر، ولذلك جاء المشرع بنص واضح 
یبین لنا مكونات المحل التجاري، ومنھا على الاخص عنصر الاتصال 

  . لعملاءبا
حسب المشرع ) الزبائن(وبالتالي فإن عنصر الاتصال بالعملاء   

من قانون التجارة ھو عنصر من عناصر المحل ) ٣٢(البحریني في المادة 
، ولكن ما المبرر القانوني الذي جعل المشرع یضع ھذا )المتجر(التجاري 

 یقصد العنصر أحد العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري ؟، وھل كان
المشرع فعلاً أن ھذا العنصر ھو احد العناصر المكونة للمحل التجاري أم ھو 
للحفاظ على حق التاجر المنافس بعملائھ وعدم الاعتداء علیھ بأفعال تمس 
مكونات محلھ التجاري الاخرى سواء المادیة أم المعنویة، بحیث تكون تلك 

ناعي والتجاري للتاجر مما الافعال مخالفة للممارسات الشریفة في النشاط الص
یؤدي الى التأثیر على العملاء المعتادین التردد على ذلك المحل؟، وبالتالي ما 
یدعونا للتساؤل حول ماھیة ھذا العنصر، فما ھو مفھوم ھذا العنصر؟ وما ھي 
طبیعتھ القانونیة التي تبرر حمایتھ؟، كما یمكن التساؤل حول دور ھذا العنصر 

  . اریة والتي تؤثر في تحدید القیمة المالیة للمتجرفي المنافسة التج
ومن كل ما سبق، تبدو لنا أھمیة طرح ھذا الموضوع ضمن اطار 
بحث قانوني یعتمد المنھج التحلیلي للنصوص القانونیة، بدأناه بموقف 

، مبینین ١٩٨٧لسنة ) ٧(المشرع البحریني في قانون التجارة وتعدیلاتھ رقم 
ھذا الخصوص، والاراء الفقھیة، والرأي الذي نعتقد وجھة نظر المشرع في 
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بصحتھ أیضاً، أملاً أن یعد ھذا العمل اضافة متواضعة في حقول المعرفة 
  .القانونیة

  : وبناء على ذلك سوف نقسم ھذا البحث على النحو التالي
  .ماھیة عنصر الاتصال بالعملاء: المبحث الاول
  .لاء في المنافسة التجاریةدور عنصر الاتصال بالعم: المبحث الثاني
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  المبحث الاول

  ماهية عنصر الاتصال بالعملاء

وسیتم مناقشتھ من خلال مطلبین نتناول بھما مفھوم عنصر الاتصال 
في العملاء في المطلب الاول، والطبیعة القانونیة لعنصر الاتصال بالعملاء في 

  . المطلب الثاني

  اطب اول

ر ا ومء ل  

ویمكن الاستدلال على تحدید مفھوم عنصر الاتصال بالعملاء من 
خلال استعراض الاراء الفقھیة والنصوص التشریعیة التي تعرضت لھذا 

  :العنصر، على النحو التالي

  : التعريف الفقهي: الفقرة الاولى

 عنصر الاتصال بالعملاء بأنھم مجموعة ١لقد عرف بعض الفقھ
یعتادون التعامل مع المؤسسة التجاریة، بحیث أن عامل الاشخاص الذین 

ھو المكون لھذا ) المحل التجاري(التكرار للعمیل لزیارة المؤسسة التجاریة 
العنصر، وھذا لن یتأتى الا نتیجة لرغبة ومیول العمیل أو الزبون في التردد 

  . على التعامل مع المحل التجاري
بمناسبة تعریفھ للمؤسسة كما تعرض الفقیھ ریبیر لھذا العنصر 

التجاریة باعتبار أن المؤسسة التجاریة لیست الا حقاً في العملاء الذین 
 وھنا یظھر ٢.یتصلون بالمؤسسة بسبب العناصر التي تستخدم في الاستثمار

أن ھذا التعریف یقرب بین عنصر الاتصال بالعملاء وبین العناصر الاخرى 
 وثیق بین تكون ھذا العنصر وبین المكونة للمحل التجاري فھناك اتصال

وجود العناصر الاخرى، وبالتالي یصف عنصر الاتصال بالعملاء باعتباره حقاً 
  . في العملاء

كما عرفھ فقھ اخر بانھ عبارة عن القیمة المالیة للعلاقات القائمة بین 
وبین الاشخاص المعتادین على ) المحل التجاري(صاحب المؤسسة التجاریة 

  ٣.لمستثمر سلعاً أو خدماتالطلب من ا

                                                           

، ١مصطفى كمال طھ، اساسیات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط. د . - ١
الیاس ناصیف، الموسوعة التجاریة . ، كذلك انظر، د١٨٦، ص ٢٠٠٦بیروت، لبنان، 

. تجاریة، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، دالشاملة، الجزء الاول، المؤسسة ال
 .   ١٠٦ط، ص 

 . ٤٥ت، ص، .علي یونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، د.  انظر د- ٢
محمد حسین اسماعیل، القانون التجاریي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، .  د- ٣

 . ١٩٩ص ، ٢٠٠٣الاردن، 
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وبالتالي یتبین لنا من التعاریف السابقة لعنصر الاتصال بالعملاء 
اھمیة ھذا العنصر في المحل التجاري باعتباره عنصراً اساسیاً لا بد منھ، 
ولكن اختلفت تلك التعاریف في تحدید مفھومھ، فھل یمثل الاشخاص 

یمة المالیة الناتجة عن وجود المعتادون على مراجعة المحل التجاري ام الق
وبالتالي على ماذا ترد . ھذا العنصر، وما دور العناصر الاخرى في تكوینھ؟

فھل ترد الحمایة على الحق في العملاء كما اتجھ ھذا الفقھ لتعریفھ . الحمایة؟
  .باعتباره حقاً في العملاء؟، أم على القیمة المالیة الناتجة عن ھذا الحق؟

نا وفي ھذا الاطار أن العملاء لا یمكن أن یكونوا  یجدر الاشارة ھ
موضوع تملك، وذلك بسبب طبیعة ھذا العنصر، ولا یمكن لأي شخص أن 
یدعي بأنھ یملك ھذا العنصر، وبالتالي فإن تعریف عنصر الاتصال بالعملاء 
في المحل التجاري باعتبارھم حقاً یتناقض مع طبیعة ھذا العنصر، ولكن یمكن 

ن یكون موجوداً لدى التاجر في حالة أن تم القیام بافعال تؤدي لھذا الحق أ
الى تحول العملاء، مما یتیح للتاجر الحق في رفع دعوى ازاء الغیر تھدف 

 حیث أن العملاء لھم الحق في أن یستمروا ١.لمنع ھذا التعدي على متجره
  . بالتعامل مع المحل التجاري ولھم أن یعرضوا عنھ

مة المالیة ھي التي تصلح اساساً لأن تكون محلاً وبالتالي فإن القی
 حیث أن العملاء ھم القیمة المالیة الناتجة عن ٢.للحق ولیس العملاء ذاتھم

ھذا الحق، وھذا ما یدعونا للنظر لعنصر الاتصال بالعملاء باعتباره عنصراً 
 معنویاً ذو قیمة مالیة ھامة، یمثل قیمة تنافسیة ھامة للمتجر تبرر حمایتھ،

 . وھو ما سیكون موضوع المبحث الثاني في ھذه الدراسة

  . التعريف التشريعي: الفقرة الثانية

لم یعرف المشرع البحریني عنصر الاتصال بالعملاء على الرغم من 
من قانون التجارة ) ٣٢(في نص المادة " بوجھ خاص"ذكره بعد عبارة 

اصر المادیة وغیر  ویشمل المتجر على مجموعة من العن-٢"الفقرة الثانیة 
المادیة تختلف بحسب الاحوال، وھي بوجھ خاص، البضائع 

من ذات ) ٣٣(كما نصت المادة ..........". والاتصال بالعملاء............
اذا لم یذكر المتعاقد العناصر التي یتكون منھا المتجر "القانون ایضاً على 

 – والسمعة التجاریة  فضلاً عن الاتصال بالعملاء–محل التعاقد فإنھ یشتمل
  ...........". على 

وبالتالي في غیاب تعریف صریح للعمیل في القانون التجاري البحریني فإنھ 
وبالتالي یمكننا ایجاد تعریفاً یفصل . یمكننا النظر الى العمیل باعتباره مستھلكاً

  . لنا في ھذه المسألة ویبینھا

                                                           

 . ١٨٦مرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ، ال.  د- ١
 . ١٩٩محمد حسین اسماعیل، المرجع السابق، ص .  انظر د- ٢



 - ١٤٤٥ -

 حمایة المستھلك  بشأن٢٠١٢لسنة ) ٣٥(وبالرجوع الى قانون رقم 
كل شخص : "البحریني نجده ینص في مادتھ الاولى على أن المستھلك ھو

طبیعي أو اعتباري یحصل على المنتجات اشباعاً لحاجاتھ أو لحاجات التابعین 
، وبالتالي فإن ھذا النص یقدم لنا تصوراً قانونیاً لمفھوم العمیل كأحد "لھ

بیعي أو اعتباري یسعى عناصر المحل التجاري باعتباره كل شخص ط
ولكن . للحصول على المنتجات لاشباع حاجاتھ الخاصة أو التابعین لھ كعائلتھ

یجب أن نشیر الى أن اغفال المشرع عن وضع تعریف جامع مانع لعنصر 
الاتصال بالعملاء في المحل التجاري یترك مسافة واسعة لدى الفقھ في 

لنقاش حولھ، وھو ما رأیناه أثناء تعریفھ لھذا العنصر، وفتح باب الاجتھاد وا
  . دراستنا للتعریف الفقھي لھذا العنصر
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ب اطا  

  اط او ر ال ء

ونناقش ھذه المسألة من خلال اعتبار العملاء عنصراً في المحل 
، ومن خلال اعتبار ھذا العنصر ھو كنتیجة لتظاغر "الفقرة الاولى" التجاري

 : اصر الاخرى المكونة للمحل التجاري، وذلك على النحو التاليالعن

  . العملاء كعنصر في المحل التجاري: الفقرة الاولى

 الى أن عنصر الاتصال بالعملاء في المحل التجاري ١اتجھ بعض الفقھ
ھو العنصر الاساسي ویقف على رأس سائر عناصر المحل التجاري، حتى أن 

لا حق الاتصال بالعملاء وأن العناصر الاخرى لا المحل التجاري ذاتھ لیس ا
تؤدي الا دوراً ثانویاً، حیث اعتبروا أن المحل التجاري تكون حیازتھ من بدایة 
ظھوره أي من تاریخ افتتاحھ للجمھور ولغایة تاریخ اغلاقھ أمام الجمھور، 
أي أن المحل التجاري قبل تاریخ فتحھ أمام الجمھور لا یكون لھ أي أثر 

ولذلك لا یعتبر . وني سوى ما یكون لكل عنصر على انفراد من عناصرهقان
محلاً تجاریاً المحل المفتوح في وجھ الجمھور باستغلال العناصر المادیة 
والمعنویة الاخرى دون أن یستقطب العملاء سواء قل عددھم أم كثر، لأن 

یست من القلة أو الكثرة ھي عناصر تحدد القیمة المالیة للمحل التجاري ول
  . شروط تحدید وجود المحل التجاري من عدمھ

، ٢٥/٥/١٩٧٠وھذا ما اكده قرار لمحكمة الاستئناف بباریس بتاریخ 
من الثابت أنھ لا وجود قط للمحل التجاري دون "... حیث نص على أنھ 

  ٢...".عملاء
كما أن المشرع البحریني نجده قد نھج نفس النھج، حیث أقر بأھمیة 

بنصھ في المادة ) المحل التجاري(بالعملاء في تكوین المتجر عنصر الاتصال 
یشمل المتجر على "من قانون التجارة السابق الاشارة الیھا، بأن ) ٣٢(

.... وھي بوجھ خاص .... مجموعة من العناصر المادیة وغیر المادیة 
  ...". الاتصال بالعملاء 

الاتصال وبذلك من ھذا التوجھ الفقھي والتشریعي نجد أن عنصر 
بالعملاء ھو العنصر الاھم في المحل التجاري أو المتجر كما سماه المشرع 

بالرغم من أن المحل التجاري یتكون من اموال منقولة مادیة وغیر . البحریني

                                                           

. ٣٧٧، ص ١٩٦٧اكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني، دار النھظة، بیروت، .  انظر د- ١
محمد حسني عباس، القانون التجاري، دار النھظة العربیة، القاھرة، . انظر ایضاً د

 . ٤٦٩، ص ١٩٦٤
. ١٩٧٠ مایو ٢٥ صادر عن محكمة الاستئناف بباریس تاریخ ١٦٦٢٩قم  قرار ر- ٢

 . ٣٠٠احمد شكري السباعي، الوسیط في الاصل التجاري، ص . انظر د
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مادیة تتألف مع بعضھا البعض بقصد الاستغلال التجاري وجذب العملاء الیھ 
  . وتنمیتھم والاحتفاظ بھم

لاء تظھر بوضوح عند بیع المحل التجاري، فالذي كما أن أھمیة العم
یھم المشتري ھو الاحتفاظ بالعملاء، ویترتب على ذلك أن أھمیة العناصر 
الاخرى مادیة ومعنویة انما یتوقف على مقدار اسھام تلك العناصر في جذب 

 وھو ما اكده بعض الفقھ مثل ١.العملاء الى المحل التجاري والاحتفاظ بھم
ر واعتبر أن المحل التجاري ذاتھ لیس الا حق الاتصال بالعملاء الفقیھ ریبی

 لذلك نجد أن التاجر یلجأ الى ٢.وھو العنصر الذي تدور حولھ العناصر الاخرى
حمایة ھذا العنصر من الاعتداء علیھ باستخدام دعوى المنافسة غیر 
المشروعة والتي تستند الى وجود خطأ والمتمثل بقیام عمل من أعمال 

نافسة غیر المشروعة وھو الذي یقتضي وجود تنافس بین تجار أو صناع الم
متماثلین في نشاطھم التجاري لانتاج أو تقدیم سلع أو خدمات من أجل 
. استقطاب العملاء، فیعمد احدھم لاتباع وسائل منافسة غیر مشروعة في ذلك
ى كما یجب أن تؤدي المنافسة الى احداث ضرر أو من المحتمل أن تؤدي ال

احداث ضرر لتترتب مسؤولیة المنافس تبعاً لذلك، بحیث یكون ھذا الضرر 
 حیث تعرف المنافسة غیر المشروعة بأنھا كل ٣.ناتج عن ذلك الخطأ التنافسي

عمل منافسة مخالف للقانون أو العادات أو الاعراف أو مبادئ الشرف في 
اجر أو صانع  اجتذاب عملاء ت–المعاملات التجاریة وتؤدي الى احداث ضرر 

   .–منافس 

  . العملاء نتيجة لتظافر العناصر الاخرى في المحل التجاري: الفقرة الثانية

 الى اعتبار أن عنصر العملاء ما ھم الا نتیجة ٤اتجھ بعض الفقھ
لوجود المحل التجاري اساساً، حیث أن وجود العناصر الاخرى لا یقل أھمیة 

لا یمكن أن یوجد الا بعد وجود عن عنصر العملاء، بل أن عنصر العملاء 
أي أنھ على الرغم من أھمیة العملاء للمشروع . العناصر الاخرى أو بعضھا

فإن العملاء في ذاتھم لا یمكن اعتبارھم محل حق للمنافسة، وأن العملاء ما 
  . ھم الا نتیجة لحركة المنافسة ولیسوا محلاً للحق

                                                           

عزیز العكیلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ص .  د- ١
١٣٥ . 

 التجاریة، المكتبة الحدیثة،  انظ القاضي طارق زیادة و فكتور مكربل، المؤسسة- ٢
 . ٣٨، ص ١٩٨٦، ١طرابلس، لبنان، ط

جوزیف نخلھ سماحھ، المزاحمة غیر المشروعة، عز الدین للنشر، بیروت، .  انظر د- ٣
 .  وما بعدھا٨٠، ص ١٩٩١لبنان، 

احمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط .  انظر د- ٤
 . ٢٠٨، ص ١٩٩١ الشرق للطباعة والنشر، القاھرة، الاقتصادي، دار نھظة
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نصر العملاء ویعتبر وبالطبع نجد أن ھذا الاتجاه الاخیر یتنكر لع
وجودھم نتیجة لوجود المحل التجاري ولیس عنصراً فیھ، حیث یكون 

الحق في (والعناصر المعنویة ) كالاثاث والبضائع(للعناصر الاخرى المادیة 
بالاضافة الى حسن ...) الایجار، السمعة التجاریة، الشعار، براءات الاختراع،

یعتني التاجر بھ لاستقطاب اكبر عدد ادارة المشروع التجاري من التاجر الذي 
  . من العملاء الدور المھم في وجود المحل التجاري

ویبرر ھذا الاتجاه في كون أن السمعة التجاریة مثلاً ھي صفة 
مرتبطة بالمحل التجاري وما ھي الا نتیجة لتفاعل العناصر الاخرى ولیست 

ود باقي عناصر عنصراً فیھ، حیث لا یمكن توفر السمعة التجاریة دون وج
المحل التجاري، وبالتالي فإن العملاء ایضاً ھم نتاج وجود السمعة التجاریة 

مع العلم بأن كلمة الاتصال بالعملاء وكلمة . التي یتمیز بھا المحل التجاري
السمعة التجاریة ھي في اللغة الدارجة بمعنى واحد، مع أن ھذان المصطلحان 

صال بالعملاء ھم مجموعة العملاء الذین غیر مترادفان، حیث ذكرنا أن الات
یعتادون التعامل مع المحل التجاري، أما السمعة التجاریة فھي قدرة المحل 

 وبالتالي نجد أن العملاء ھم ھدف للتاجر، كما ١.التجاري على اجتذاب العملاء
  .أنھم في نفس الوقت معیار لقیمة المحل التجاري

  . العملاء هدف للتاجر: أولاً

التاجر باستمرار للاستحواذ على العملاء من خلال استمالتھم یسعى 
لمنتوجاتھ وخدماتھ، ویبذل في سبیل تحقیق ذلك الجھود الكبیرة من الدعایة 
والاعلان، وتوظیف الخبرات والتدریب المستمر لموظفیھ لتحقیق رضا العمیل 

ى اقناع ومتابعة طلباتھ حتى النھایة، وعلى سبیل ذلك أن یكون لھ المقدرة عل
العمیل بالمنتج أو الخدمة الملائمة لاحتیاجاتھ وتقدیم لھ المساعدة التي 

  . وھكذا... یحتاجھا وعرض لھ البدائل اذا تعذر الاستجابة لطلبھ الاول، 
وبالتالي نجد أن عنصر العملاء ھم ھدف للتاجر وغایة لا یكتمل 

ادیة والمعنویة المحل التجاري الا بھ، حتى ولو وجدت العناصر الاخرى الم
 وبالتالي فإن استمالة العملاء من تاجر اخر منافس ٢.في المحل التجاري

یعرض نفس السلع والخدمات أو ما یماثلھا لا یعد عملاً مخالفاً للمارسات 
الشریفة في الصناعة والتجارة بما أنھ قد استخدم وسائل مشروعة في 

جر الاول، ولكن یعد ھذا  مع أنھ قد ترتب ضرر على التا٣استمالة العملاء،
الضرر مشروعاً اذا استخدم التاجر الاخر وسائل مشروعة في استمالة 

                                                           

 . ١٨٧مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص .  انظر د- ١
 . ١٩٤-١٩٢مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص .  انظر د- ٢
أمل محمد شلبي، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة، المكتب . د - ٣

 .٥٩، ص ٢٠٠٨دریة، مصر، الجامعي الحدیث، الاسكن
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العملاء لا تخالف الممارسات الشریفة في الصناعة والتجارة كما نصت على 
  ١.ذلك اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة

 في استمالة الا انھ اذا استخدم التاجر المنافس وسائل غیر مشروعة
العملاء، فإن الضرر الحاصل عندئذ یعد غیر مشروع، وھو ما یترتب علیھ 
دفع ھذا الاعتداء بالطرق القانونیة التي نص علیھ المشرع البحریني ومنھا 
رفع دعوى مدنیة استنادً لأعمال المنافسة غیر المشروعة، وذلك لوقف 

 ٢. اذا كان لھ مقتضىالاعتداء الحاصل من التاجر المنافس، وطلب التعویض
 فلا یمكن تحدید الضرر الحاصل ٣مع العلم بأن التعویض یقدر ھنا جزافیاً،

بدقة لمعرفة قیمتھ، حیث التعویض في الاصل یكون عن الضرر الحاص فعلاً 
مع الكسب الفائت الذي ترتب نتیجة لذلك الفعل، والھدف من التعویض ھنا ھو 

  . ویاً للضررلجبر الضرر ولیس شرطاً أن یكون مسا

 . العملاء معيار لقيمة المحل التجاري: ثانياً

یعد عنصر العملاء معیاراً لتحدید القیمة المالیة للمحل التجاري، فمن 
خلال نشاط المحل التجاري ومعرفة حجم عملائھ المترددین علیھ یمكن تحدید 

سبیة مقدار القیمة المالیة للمحل اكثر دقة، وھذا یؤخذ من خلال عملیات محا
خلال مدة معینة من السنة، لكن بطبیعة الحال مقدار تدفق العملاء على المحل 
التجاري یعتمد على عدة عوامل مادیة ومعنویة وذاتیة تتمثل في شخص 

وھذا یعني أن الحفاظ على عنصر العملاء یتطلب أن یكون . التاجر المنافس
ذب العملاء تتفاوت من فالجھود التي یبذلھا التاجر لج. ھناك قوة جذب للعملاء

مرحلة الى اخرى ومن وقت الى اخر خلال ممارسة التاجر لنشاطھ التجاري 
في محلھ التجاري، حیث أن مقدار القیمة المالیة للمحل التجاري قد تتأثر 
بمستوى قیمة ومقدار عنصر العملاء المترددین على المحل التجاري، وھذا 

                                                           

من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة )) ثانیا(١٠(من المادة ) ٢( الفقرة - ١
 ١٩٠٠ دیسمبر ١٤ والمعدلة ببروكسل في ١٨٨٣ مارس ٢٠والتجاریة، المؤرخة 

 ١٩٣٤ یونیو ٢ ولندن في ١٩٢٥ نوفمبر ٦ ولاھاي في ١٩١١ یونیو ٢وواشنطن في 
 اكتوبر ٢ والمنقحة في ١٩٦٧ یولیو ١٤ واستكھولم في ١٩٥٨بر  اكتو٣١ولشبونة في 

١٩٧٩ . 
لا یجوز " وتعدیلاتھ، ١٩٨٧لسنة ) ٧(من قانون التجارة البحریني رقم ) ٦١( المادة - ٢

للتاجر أن یذیع اموراً مغایرة للحقیقة تتعلق بمنشأ بضاعتھ أو اوصافھا أو تتعلق بأھمیة 
اقع أنھ حائز لمرتبة أو شھادة أو مكافأة ولا أن یلجأ الى أیة تجارتھ، ولا أن یعلن خلافاً للو

طریقة أخرى تنطوي على التضلیل قاصدأً بذلك أن ینتزع عملاء تاجر اخر یزاحمھ، والا 
 . كان مسؤولاً عن التعویض

عزیز العكیلي، المرجع السابق، . د. ٤٣٥اكثم الخولي، المرجع السابق، ص .  انظر د- ٣
 بقولھا ١٩٥٩ نوفمبر ١٢ ھذا المبدأ محكمة النقض المصریة في وقد اقرت. ٢٣٨ص 

ومن حیث انھ ازاء عدم توافر عناصر تقدیر ھذا التعویض ترى المحكمة ان تقدیره جزافاً "
 ". بمبلغ مائة جنیھ والزام المستأنف علیھما متضامنین بھذا المبلغ
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 المحل التجاري لعنصر العملاء، بطبیعة الحال یعتمد على قوة الجذب لدى
حیث أن جذب العملاء یعتمد على العدید من العوامل ومنھا العامل الذاتي 

 والمتمثل بالخبرة المھنیة لھ في ممارستھ للعمل التجاري، ١لشخص التاجر،
حیث أن التاجر یكون لھ سمعة تجاریة وخاصة في بعض أنواع التجارة مثل 

  . المطاعم
د المحل التجاري عن العمیل لھ دور اخر في جذب كما أن قرب أو بع

العملاء للمحل التجاري وخاصة اذا رافق ذلك الاسعار المنافسة للسلع أو 
  . الخدمات المقدمة، وھذا یلعب دوراً بارزاً في جذب العملاء لمحل التاجر

كما أن حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة للتاجر تلعب ایضاً دوراً 
العملاء والحفاظ علیھم، مثل براءة الاختراع والعلامات ھاماً في جذب 

التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة والاسماء والعناوین التجاریة ومحاربة 
وغیرھا، وھي تمثل العناصر المعنویة في ...اعمال المنافسة غیر المشروعة،

  : يالمحل التجاري، ویمكن ابراز اھمیتھا في جذب العملاء وباختصار كما یل

 ھي شھادة تمنح من جھة مختصة لمن یدعي توصلھ :براءة الاختراع -١

لاختراع بعد استكمال الشروط الموضوعیة والشكلیة التي نص علیھا 
القانون بحیث تتضمن وصفاً دقیقاً للاختراع وتخول صاحبھا القدرة 

 وعن طریق ھذه البراءة یتاح لصاحب الحق فیھا ٢.على استغلالھا
فبوجود براءات . واستغلالھا خلال مدة الحمایةمواجھة الكافة، 

اختراع یؤدي الى تقدم التكنولوجیا الذي بدوره یؤدي الى النمو 
الاقتصادي على اعتبار أن التكنولوجیا ھي عامل اساسي لزیادة 
الانتاج، وھذا ما یؤدي الى جذب العملاء وسھولة تسویق السلع 

  ٣.نتشارھاوالخدمات المقدمة واتساع المدى الجغرافي لا
تعرف الرسوم والنماذج الصناعیة : الرسوم والنماذج الصناعیة -٢

تركیب أو تنسیق للخطوط والالوان یضفي على "الصناعیة بأنھا 
المنتج رونقاً ویكسبھ شكلاً خاصاً، وكذلك النماذج الصناعیة 
باعتبارھا مجسمات تعطي مظھراً خاصاً یمكن استخدامھا لأغراض 

وبالتالي تلعب الرسوم الصناعیة والنماذج  ٤.صناعیة أو حرفیة
الصناعیة باعتبارھا حقوقاً احتكاریة في استغلالھا دوراً ھاماً في 

                                                           

، المؤسسة الحیثة ١، جالیاس ناصیف، موسوعة الوسیط في قانون التجارة.  انظر د- ١
 . ٤٨للكتاب، لبنان، ص 

عبد االله حسین الخشروم، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار وائل .  د- ٢
 .٦٣، ص ٢٠٠٨للنشر، الطبعة الثانیة، عمان، الاردن، 

 . ٦٥عبد االله حسین الخشروم، المرجع السابق، ص .  د- ٣
لعام ) ١٤( الصناعیة والنماذج الصناعیة الاردني رقم من قانون الرسوم) ٢( المادة - ٤

٢٠٠٠ . 
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جذب العملاء الى تلك السلع التي تمیزھا تلك الرسوم الممیزة 
  ١.المحتكرة

 ٢عرف المشرع البحریني العلامات التجاریة بأنھا: العلامات التجاریة -٣
أسماء أو كلمات أو توقیعات أو حروف أو كل ما یأخذ شكلاً من "

رموز أو ارقام أو عناوین، اختام أو رسوم أو اصوات أو روائح أو 
صور أو نقوش أو تغلیف أو عناصر تصویریة أو اشكال أو لون أو 
مجموعة الوان أو مزیج مما تقدم أو ایة اشارة أو مجموعة اشارات 

لع أو خدمات منشأة ما اذا كانت تستعمل أو یراد استعمالھا لتمییز س
عن سلع أو خدمات المنشئات الاخرى أو للدلالة على تأدیة خدمة من 
الخدمات أو تمییز أي من السلع أو الخدمات من حیث مصدرھا أو 
عناصر تركیبھا أو طریقة صنعھا أو جودتھا أو ذاتیتھا أو ایة خاصیة 

لمستھلك وبالتالي تكون العلامة التجاریة ھي وسیلة اعلان ل". أخرى
 فھي بالاضافة ٣عن البضائع والخدمات المقدمة التي یحتاجھا العمیل،

لوظیفتھا الاساسیة في تمییز السلع والخدمات فإنھا تقوم بوظیفة 
اشھار لتلك السلع والخدمات التي تمیزھا تلك العلامة والتي تعود 
للتاجر صاحب تلك العلامة، وھو ما یؤدي الى اعلام المستھلك حول 

ائع أو الخدمات التي یمكن أن یحتاجھا وھو ما یؤدي بالتالي البض
 ٤.لزیادة الطلب علیھا

ھو الاسم الذي یستعملھ التاجر في مزاولة تجارتھ : الاسم التجاري -٤
لتمییز محلھ التجاري عن غیر من المحلات التجاریة الاخرى 

 وھو ما اكده المشرع البحریني في ٥المشابھة لھ في النشاط التجاري،
 بشأن الاسماء ٢٠١٢لسنة ) ١٨(من قانون رقم ) ١(لمادة ا

الاسم الذي "التجاریة، حیث نص على أن الاسم التجاري ھو 
یستخدمھ التاجر في مزاولة تجارتھ لتمییز محلھ التجاري عن غیره 
من المحلات ویوقع بھ معاملاتھ ویضعھ على اوراقھ لإعلام العملاء 

وبالتالي من ھذا التعریف یتبین ". والغیر بصدورھا عن ھذا التاجر
أھمیة الاسم التجاري للعملاء وھو وسیلة لتعریفھم بالمحل التجاري 

                                                           

صبري حمد خاطر، الملكیة الفكریة، دراسة مقارنة في القانون البحریني، منشورات .  د- ١
 . ٣٢٨، ص ٢٠٠٧جامعة البحرین، الطبعة الاولى، 

 .  بشأن العلامات التجاریة البحریني٢٠٠٦لسنة ) ١١(من قانون رقم ) ٢( المادة - ٢
 . ٣٧٦صبري حمد خاطر، المرجع السابق، ص .  د- ٣
یعقوب یوسف صرخوه، النظام القانوني للعلامات التجاریة، دراسة مقارنة، .  انظر د- ٤

 . ٦٦، ص ١٩٩٣الكویت، 
 . ٦٨٧مصطفى كمال طھ، اساسیات القانون التجاري، المرجع السابق، ص .  انظر د- ٥
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وبالتالي المساعدة في جذب العملاء، حیث یطمئن العمیل الى ما 
 . یقدمھ المحل التجاري من سلع وخدمات

یعرف العنوان التجاري بأنھ الاسم الذي یتخذه : العنوان التجاري -٥
اول بھ معاملاتھ التجاریة، بحیث یتألف من اسم التاجر التاجر لیز

ولقبھ، ویجوز أن یتضمن بالاضافة لذلك بیانات خاصة بالتاجر تتعلق 
 وھو ما اشار الیھ المشرع البحریني في قانون ١بنوع تجارتھ،

حیث نص ) ٥١/١( المعدل في مادتھ ١٩٨٧لسنة ) ٧(التجارة رقم 
ن اسم التاجر ولقبھ، ویجب أن  یتألف العنوان التجاري م-١"على 

، حیث یوضع العنوان "یختلف في وضوح عن العناوین المقیدة قبلاً
التجاري في واجھة المحل التجاري وفي اوراقھ ومعاملاتھ التجاریة، 
وبالتالي للعنوان التجاري دوراً ھاماً في جذب العملاء الى المحل 

بتكرة تمیز ھذا التجاري، وخاصة اذا اقترن ھذا العنوان بتسمیة م
المحل التجاري فیقوم بنفس الوقت بوظیفة الاسم التجاري، وبالتالي 
اشتھار ھذا العنوان یؤدي الى زیادة العملاء وبالتالي زیادة ارباح 

 ٢.المحل التجاري
یتوقف وجود ھذا الحق في الحالات التي یكون فیھا : الحق في الایجار -٦

 التاجر تجارتھ، فاذا كان ھذا التاجر مستأجراً للمكان الذي یزاول فیھ
المكان مستأجراً فإن لھ أھمیة بالغة تجاه العملاء، وخاصة اذا كان 
موقع ھذا المحل یشكل عامل جذب للعملاء وعلى الاخص تجارة 

 وھو ما اكده المشرع ٣.التجزئة والمقاھي والمطاعم والفنادق
ارة الیھا، من قانون التجارة السابق الاش) ٣٢/٢(البحریني في المادة 

 ویشتمل المتجر على مجموعة من العناصر -٢"حیث نص على 
المادیة وغیر المادیة تختلف بحسب الاحوال، وھي بوجھ خاص، 

 ...". ، وحق الایجار...البضائع
ومن كل ما سبق یتبین لنا أن عنصر الاتصال بالعملاء ما ھو الا غایة 

لتجاري، لذلك یسعى التاجر التاجر ویلعب دوراً مھما في تحدید قیمة المحل ا
. وبكل الوسائل المشروعة الى جذب العملاء الى محلھ والحفاظ علیھم

لدى المشرع " الاتصال بالعملاء"وبالتالي یتبیم لنا أن ذكر عبارة عنصر 
من قانون التجارة فإنھ لا یعني أن ھذا العنصر ) ٣٢(البحریني في نص المادة 

 على محلھ التجاري، وإنما ھو عنصر ھو ضمن الملكیة المعنویة للتاجر
معنوي اعطى المشرع للتاجر الحق في الحفاظ علیھ بالوسائل المشروعة، 

                                                           

في شرح القانون التجاري، دار الثقافة للنشر عزیز العكیلي، الوسیط .  انظر د- ١
 . ١٦٨، ص ٢٠٠٨والتوزیع، الطبعة الاولى، عمان، الاردن، 

 . ١٦٦عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص .  د- ٢
 . ١٨٨مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص .  د- ٣
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ویكون دور المشرع في ذلك ھو الحمایة القانونیة لحقوق التاجر المعنویة من 
الاعتداء الواقع علیھا نتیجة استخدام وسائل غیر مشروعة في ذلك، وذلك 

سة غیر مشروعة لمنع وقوع الضرر او تفاقمھ، عن طریق اقامة دعوى مناف
  . والمطالبة بالتعویض ان كان لھ مقتضى ان توافرت شروطھا

وفي جمیع الاحوال وبما اننا قد توصلنا الى اعتبار أن العملاء ما ھم 
الا نتیجة لتظافر العناصر الاخرى المكونة للمحل التجاري، یمكن توجیھ 

دار العملاء قد ارتفع بالنسبة لمحل تجاري اذا فرضنا أن مق: السؤال التالي
معین واصبح لھ مركز تنافسي واضح في السوق، فما ھو دور عنصر العملاء 
في المنافسة التجاریة للمحل التجاري؟، وبالتالي نجد أنفسنا ملزمین في 
البحث في دور عنصر العملاء في المنافسة التجاریة وھو ما یزید من أھمیة 

حمایة ھذا العنصر في المحل التجاري، وھو ما سیكون البحث في مبررات 
  . موضوع المبحث الثاني تالیا
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  المبحث الثاني

  دور عنصر الاتصال بالعملاء في المنافسة التجارية

وسنقوم بدراسة ھذا الدور من خلال تحدید مفھوم المنافسة التجاریة 
لمنافسة ، ومن ثم دراسة عنصر العملاء كمحل للحق في ا)المطلب الاول(

  : ، وذلك على النحو التالي)المطلب الثاني(التجاریة 
  . مفھوم المنافسة التجاریة: المطلب الاول

تعرّف المنافسة بأنھا تزاحم التجار والصناع على ترویج أكبر قدر 
  ١.من منتجاتھم أو خدماتھم من خلال جذب أكبر عدد من العملاء

 المنافسة فیما بینھم ولتحقیق ھذه الغایة یستند التجار إلى حریة
وحریة الاختیار لدى جمھور المستھلكین، بشرط أن یكون الشرف والأمانة 
ھو سبیلھم أي وفقا لأحكام القانون والعادات التجاریة والاتفاقیات الخاصة، 
وإذا ما تم ذلك على ھذا النحو أدى إلى تحقیق مزایا اقتصادیة عدیدة أبرزھا 

ة الحقیقیة للنقود، وتحقیق جودة عالیة للسلع انخفاض الأثمان وارتفاع القیم
ومن . والخدمات، وبالتالي إلى ازدھار التجارة ورفاھیة واضحة للجمھور

خلال ما سبق یتبین لنا أھمیة العملاء أو الزبناء بالنسبة لعنصر المنافسة 
لیعبر عن  ٢من أجل ترویج المنتجات والخدمات، وھو ما دعا بعض الفقھ

المشروعة، إنھا ترتبط بشكل خاص  بالأنظمة اللیبرالیة أو نظریة المنافسة 
نظام الحریة الاقتصادیة، لأن سیاسة التخطیط في نظام الاقتصاد الموجھ تحد 
إن لم نقل تقضي على ما نشاھده في الدول الرأسمالیة واللیبرالیة من صراع 
 وتنافس حاد وكبیر بین المقاولات والشركات على جمع وجذب العملاء أو

ومن یقول  بالحریة الاقتصادیة والتجاریة یسلم مبدئیا بحریة . الزبناء
المنافسة أو التنازع على ھؤلاء العملاء أو الزبناء، ھذا التنازع الذي دفع 

 la        concurrence)ربلو إلى وصف المنافسة بأنھا قانون التجارة 
est la loi de commerce) قد تقوم ، لكن ھذا لا ینفي أن المنافسة

بین وحدات القطاع العام في كثیر من البلاد الاشتراكیة التي تحرص على 
بقائھا كحافز على حسن الإنتاج في الداخل، أما في الخارج فإن المنافسة ھي 

  ٣.القاعدة الأصلیة بین المنتجات

                                                           

عمان، ، دار عمار للنشر، ١محمد حسین إسماعیل،  القانون التجاري الأردني، ط.  ـ د١
 .٢٠٩، ص ١٩٨٥

، مكتبة المعارف ٣أحمد شكري السباعي، القانون التجاري المغربي والمقارن، ج.  ـ د٢
 .٣٤٣للنشر والتوزیع، ص 

، ص ١٩٧٥علي البارودي،  القانون التجاري، منشأة المعارف بالإسكندریة،  .  ـ د٣
٤٣٢. 
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ونجد في القرآن الكریم، بعد التصویر القرآني للنعم التي یلقاھا 
انھ وتعالى حثھم على التنافس في عمل الخیر حتى المؤمنون إن االله سبح

 ١".ختمھ مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنفسون"ینالوا تلك النعم، فقال تعالى 
ومع ذلك نجد أن مصطلح المنافسة یثیر كثیر من الغموض حیث نجده یحمل 

  .بین ثنایاه أھدافا أدبیة وسیاسیة واقتصادیة
قد عرّف المنافسة بأنھا  Le Moalلذلك نجد أن الفقیھ الفرنسي 

  ٢.عملیة تأصیل وانتقاء وتصنیف
ونحن بدورنا یمكن أن نعرف المنافسة التجاریة المشروعة على أنھا 
استخدام التجار في نشاطھم التجاري لوسائل مشروعة أثناء تزاحمھم على 

  .الزبناء
ومھما یكن من اختلاف في مفھوم المنافسة، تكون المنافسة ھي من 

 الكونیة للبشر غایتھا التفوق في مختلف المجالات أیا كانت سنن الفطرة
بحیث  لازمت النشاط الاقتصادي برمتھ حتى اتصفت بكونھا أحد . طبیعتھا

الشروط اللازمة لاحترافھ، وباتت أمرا طبیعیا ومبدءا أساسیا في عالم 
الاقتصاد بعد أن تأكد أن حریة التجارة وحریة المنافسة صنوان لا ینفصمان، 
لذلك قیل أن الضرر الناشئ عن المنافسة یعتبر ضررا مشروعا، وأن حالة 
المنافسة التجاریة من الحالات التي یجیز فیھا القانون إلحاق الضرر بالغیر، 

حیث أن السلوك التنافسي یھدف في الاساس . ٣طالما كانت التجارة مشروعة
ادیة في اطار الى زیادة الارباح، وھو ما قد یسبب بعض اضرار مألوفة وع

المنافسة المشروعة، على اساس أن المنافسة ھي القوة الدافعة لزیادة 
الانتاج واشباع حاجات المستھلكین، في حین أن الضرر الناشئ عن السلوك 
التنافسي المخالف للمارسات الشریفة في الصناعة والتجارة ھو ضرر غیر 

افة الى ما یسببھ من مقبول قانوناً لأنھ یمس عنصر المنافسة ذاتھ، بالاض
 وبالتالي لیس للتجار المتضررین ٤.وضع العراقیل امام المنافسین المحتملین

أن یتظلموا مما لحق بھم من ضرر إذا فوت علیھم فرصة الحصول على 
وھذا بحد ذاتھ خیر . الأرباح وزبائن جدد كلما كانت ھذه الوسائل مشروعة

ح في ظلھ لقانون العرض والطلب حافز على إقامة التوازن الاقتصادي إذ یتا

                                                           

 .٢٦  ـ القرآن الكریم، سورة المطففین، الآیة  رقم ١
 أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، . ـ د٢

 .٧، ص ١٩٩١دار نھضة الشرق للطباعة والنشر والتوزیع، 
، وإلیاس ناصیف ، الكامل في قانون ٩أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص .  ـ د٣

 باریس – ، منشورات بحر المتوسط، بیروت٢،ط١التجارة، المؤسسة التجاریة، ج
 .١١١، ص ١٩٨٥

 . ٥٩أمل محمد شلبي، المرجع السابق، ص .  د- ٤
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أن یلعب دوره في حث المنتجین على تحسین منتجاتھم من سلع وخدمات 
  ١.وبكلفة أقل وشحذ الھمم نحو الجودة والابتكار

ومع أن المنافسة المشروعة أمر طبیعي ومبدأ أساسي في عالم 
ث حی. الاقتصاد، إلا أنھ لیست المنافسة المشروعة على ھذه الوتیرة دائما

نجد أن للاحتكار نصیب في المنافسة المشروعة، وذلك عندما یتفوق التاجر 
المحتكر على منافسیھ وینصرف العملاء إلیھ إما بسبب كفاءتھ أو حسن 

بید أنھ مع ذلك یتعین منع وصول التاجر إلى مركز احتكاري بعمل . إدارتھ
اجتماعیة من أعمال المنافسة غیر المشروعة، فھو لھ مردودات اقتصادیة و

  ٢.لا تحمد عقباھا
لذلك إذا كانت المنافسة ھي أساس التجارة وعمادھا لما تؤدي إلیھ 
من تحسین الإنتاج وتخفیض الأسعار ونمو التجارة وتوفیر أكبر قسط من 
الرفاھیة للمجتمع الإنساني، إلا أن ھذه المنافسة لا یمكن أن تمارس دون 

وطیدة من الشرف والصدق ضابط أو تقیید بل یجب أن تبنى على أسس 
والأمانة، وأن تحصر في حدودھا المشروعة ضمانا للصوالح المختلفة 

  ٣.للمشتغلین بالتجارة ولجمھور المستھلكین
لذلك نجد المشرع في مختلف الدول قد وضع تشریعات خاصة تقوم 
على تنظیم حریة المنافسة بشكل عام من اجل تنشیط الفاعلیة الاقتصادیة 

  . یة المستھلكین وضمان شفافیة ونزاھة العلاقات التجاریةوتحسین رفاھ
كما نجد بعض التشریعات قد أفردت قوانین خاصة تمنع المنافسة 
غیر المشروعة التي تحدث في المجال التجاري والصناعي ومن ذلك قانون 

، ٢٠٠٠ لسنة ١٥المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة الأردني رقم 
رر حمایة خاصة للمؤسسة التجاریة في مجموعھا من أفعال فھذا القانون یق

المنافسة غیر المشروعة التي تنتقص من سلامة المؤسسة وقیمتھا 
وتحرمھا من عملائھا، أو تؤدي الى الاعتداء على احدى عناصرھا المعنویة 
المكونة لھا كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة وألاسماء 

  . ین التجاریةالتجاریة والعناو

ب اطا  

روا ا  قل ا  

                                                           

، الحامد للنشر ١ ـ  زینة غانم عبد الجبار، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، ط١
 .١٨، ص ٢٠٠٢والتوزیع، عمان، 

 ـ محمد سلمان الغریب، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دار النھضة العربیة، ٢
 .١٣٥، ص ٢٠٠٤قاھرة، ال

 .٦١٩ت، ص .مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، الدار الجامعیة، د.  ـ د٣
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بعد أن تعرضنا لتعریف المنافسة التجاریة في المطلب الأول وتبین 
لنا أن عنصر الزبناء ھم المقصد الأساسي لكل منافس، فھنا یمكن طرح 

ما ھو المحل الذي وردت علیھ المنافسة ؟ ھل ھو كما أشرنا : السؤال التالي
د الأساسي للمنافس أي الزبناء أو العملاء؟ أم عناصر أخرى المقص

  موضوعیة لھا فعالیة في تحقیق الغایة المقصودة من المنافسة ؟ 
اتجھ بعض الفقھ في ذلك إلى أن عنصر الزبناء أو العملاء في المحل 
التجاري ھو العنصر الأساسي وأن محل المنافسة ھم العملاء انفسھم، حیث 

 أن المحل التجاري تكون حیاتھ من -ذكرنا في المبحث الاول -اعتبروا كما 
بدایة ظھوره أي من تاریخ افتتاحھ للجمھور ولغایة تاریخ قفلھ أمام 
الجمھور، أي أن المحل التجاري قبل تاریخ فتحھ أمام الجمھور، لا یكون لھ 

أي أنھ . أي أثر قانوني سوى ما یكون لكل عنصر على انفراد من عناصره
 بدأ المحل في الظھور أمام الجمھور یمكنھ في تلك اللحظة أن یقوم إذا ما

بالمنافسة ویمكن أن تعتبر أعمال التاجر عندئذ منافسة مشروعة أو غیر 
لذلك نص المشرع على اعتبار عنصر الاتصال بالعملاء احد . مشروعة

 لذلك یظھر لنا أن عنصر العملاء. العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري
ھو العنصر الأھم في المحل التجاري أو المتجر كما سماه المشرع البحریني 

ومن المعلوم أن المحل التجاري . من قانون التجارة) ٣٢(في نص المادة 
یتكون من أموال منقولة مادیة وغیر مادیة تتآلف مع بعضھا بقصد 

وأن . مالاستغلال التجاري وجذب العملاء لھذا المحل وتنمیتھم والاحتفاظ بھ
أھمیة العملاء تبدو بوضوح عند بیع المحل التجاري، فالذي یھم المشتري 
ھو الاحتفاظ بالعملاء، ویترتب على ذلك أن أھمیة العناصر الأخرى مادیة 
ومعنویة، إنما یتوقف على مقدار إسھام تلك العناصر في جذب العملاء إلى 

قھ مثل الفقیھ ریبیر  وھو ما أكد علیھ بعض الف١.ذلك المحل والاحتفاظ بھم
واعتبر أن المحل التجاري ذاتھ لیس إلا حق الاتصال بالعملاء وھو العنصر 

  ٢.الذي تدور حولھ العناصر الأخرى
فلذلك یلجأ التاجر إلى حمایة ھذا العنصر من الاعتداء علیھ باستخدام 

  .دعوى المنافسة غیر المشروعة
 العناصر الأخرى لا لكن إذا نظرنا إلى ذلك من زاویة أخرى، نجد أن

تقل أھمیة عن عنصر الاتصال بالعملاء كما اسلفنا، بل أن عنصر الاتصال 
بالعملاء لا یمكن أن یوجد إلا بعد وجود العناصر الأخرى أو بعضھا، أي أنھ 
على الرغم من أھمیة العملاء للمشروع، فإن العملاء في ذاتھم لا یمكن 
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ء ما ھم إلا نتیجة لحركة المنافسة اعتبارھم محل حق للمنافسة، وأن العملا
  . وھذا ما توصلنا لھ في المبحث الاول١ولیسوا محلا للحق،

وبالتالي علینا أن نبحث عن محل الحق في المنافسة من خلال النظریات     
  : التنافسیة الفقھیة التالیة

  .نظرية الكفاءة التنافسية: الفقرة الاولى

لیجي أن .رتولد وكاتالاوف و فیرى القائلون بھذه النظریة ومنھم ب
الكفاءة التنافسیة تمثل أحد عناصر الشخصیة التي تحدد ذاتیة المنافس في 
مجال السباق التنافسي، وتكون بالتالي محلا لحق یحمیھ القانون شأنھ شأن 
سائر الحقوق الشخصیة التي یتحدد مصدرھا في نصوص الدستور والقانون 

وھو ما عبر . الاسم والحق في التقاضيكحق الحریة في العمل والحق في 
عنھ الأستاذ برتولد بشأن دعوى التقلید بأن التقلید لا یعتبر اعتداء على 
الحق المالي لصاحبھ إذ أن التقلید لیس سرقة ولكنھ انتھاك لإبداعھ، إذ أن 
حق المنافس لیس إلا اعترافا بذاتیتھ وتمیز شخصیتھ، وما یجب حمایتھ ھو 

مبدع، فما حمایة العمل الفني أو الأدبي أو الابتكار إلا احترام نشاطھ ال
 ووجھ نقد لھذه النظریة من أبرزه أن الاعتبار الشخصي لا یمكن ٢.كنتیجة

وأن الكفاءة  التنافسیة بھذا المفھوم لا یمكن . التنازل عنھ لأنھ لیس مالا
الدفاع عنھا إلا عن طریق شخص المنافس لأن حقوق الشخصیة محمیة 

ویرى الدكتور محرز أنھ إذا كان المنافس شخصا طبیعیا فإن محل . الذاتھ
المنافسة في نطاق ھذا المفھوم یكون محدودا جدا، لذلك أن محل الحق في 
المنافسة ھو مزیج بین العنصر البشري المتمثل في شخصیة المنافس 

 ٣.ومعاونیھ وبین العناصر المالیة التي یضارب بھا المنافس ویقوم بنشاطھ
  .من جانبنا نرى أن ھذا الرأي الأخیر ھو الرأي السلیمو

  .نظرية الوسائل التنافسية : الفقرة الثالثة 

 اعتبر الفقھ القانوني أن الأموال سواء كانت مادیة أو غیر مادیة إذا 
وانتھى إلى الاعتراف . كانت قابلة للاستئثار تكون محلا للحمایة القانونیة

. لھا نظاما قانونیا شأنھا شأن الأموال التقلیدیةبالأموال الغیر مادیة وھیأ 
  .فجمیع ھذه الأموال یمكن اعتبارھا قیم محلا للمنافسة

ولذلك نجد القوانین قد أفردت نصوصاً قانونیةً خاصة تحمي بعض 
وھو ما اكده . وغیرھا.. تلك القیم مثل، براءات الاختراع، الاسماء التجاریة

من قانون التجارة، ووضع قوانین ) ٣٢(المشرع البحریني في نص المادة 
خاصة بتلك العناصر مثل قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة البحریني 

                                                           

 .٢٠٨أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص .  ـ د١
 . وما بعدھا٢١١أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص .  ـ للمزید أنظر د٢
 .٢١٨أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص .  ـ د٣



 - ١٤٥٩ -

 والقوانبن المعدلة لھ، وقانون الاسماء التجاریة ٢٠٠٤لسنة ) ١(رقم 
، وغیرھا من القوانین، وھو دعىا بعض ٢٠١٢لسنة ) ١٨(البحریني رقم 

لمسماة، أي التي سماھا المشرع ونص علیھا  لیعبر عنھا، بالقیم ا١الفقھ
بنصوص خاصة وحماھا بدعاوى خاصة مثل دعوى التقلید ودعوى 
المنافسة غیر المشروعة، فكفلت التشریعات المنظمة لھا حمایتھا لذاتھا 
باعتبارھا قیما لصاحبھا حق الاستئثار بھا، وھذه القیم تلعب دورا كبیرا في 

حیث أن غایة القیم ھي إقامة علاقات . فسةتطور الإبداع واستمرار المنا
متمیزة بین العملاء والمشروع القائم على استغلالھا، وھذه العلاقات ھي 
نتیجة تفاعل القیم مجتمعة التي تؤدي إلى الشھرة، والعملاء ما ھم إلا حصاد 

  .الشھرة
فبعض ھذه القیم المسماة لھا عنصرین متلازمین وھما العنصر 

لمالي، بالإضافة لعنصر آخر إذا جاز القول ھو عنصر یظھر الأدبي والعنصر ا
  . نتیجة التفاعل الاقتصادي إلا وھو عنصر المنافسة

 وھنا یتضح لنا أن الحق في المنافسة المشروعة ینصب على عدة 
عناصر مختلفة أو متشابھة في بعض منھا وأن العنصر البشري والعناصر 

ج ھي محل أیضا للمنافسة الداخلة في تكوین المحل التجاري كمزی
وھذا ما یدعونا للقول أن المشرع عندما أفرد قوانین خاصة . المشروعة

لحمایة عناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة مثل براءات الاختراع والعناوین 
والاسماء التجاریة ما ھو إلا لقناعتھ  لما لھا من حق مالي ھام في مجال 

لقانونیة الممیزة، إنھا ترد على أشیاء غیر المنافسة بالإضافة إلى طبیعتھا ا
حیث أن الھدف من إقرارھا ھو بوجھ عام تنظیم المنافسة التجاریة . مادیة

بكیفیة مشروعة ومحاربة كل منافسة غیر مشروعة حتى یتسنى لصاحب 
براءة الاختراع أو الرسم أو صاحب العلامة التجاریة من أن یستأثر وحده 

قدمھ للمجتمع نتیجة ما توصل إلیھ بفضل إنتاجھ فقط بالعملاء جزاء لما 
مع أنھ لا تظھر أھمیة ھذه الحقوق أصلا إلا إذا اندمجت في ". الذھني

  ٢.مشروع اقتصادي
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  الخاتمة

      لقد تعرضنا في ھذا البحث لعنصر الاتصال بالعملاء من حیث ماھیتھ 
القیمة المالیة وموقعھ في المحل التجاري وأھمیة وجوده، وعلاقتھ بتحدید 

  . للمحل التجاري، وبالتالي ابراز أھمیة حمایة ھذا العنصر

ولقد خلصنا من ھذه الدراسة الى أن عنصر الاتصال بالعملاء بالرغم 
من أن المشرع قد عدَه عنصر من العناصر المكونة للمحل التجاري، الا انھ 

خرى المكونة في الاساس ما ھو الا نتیجة لتظافر وجود وتفاعل العناصر الا
ویبدو أن المشرع لم . للمحل التجاري أو المتجر كما سماه المشرع البحریني

یعده كعنصر من عناصر المحل التجاري الا لأھمیة الحفاظ علیھ وعدم 
الاعتداء علیھ باعتباره مكون معنوي ناتج عن وجود العناصر الاخرى، وھو 

لتالي فإن عنصر الاتصال الغایة والھدف أصلاً من وجود المحل التجاري، وبا
بالعملاء یلعب دوراً اساسیاً في تحدید القیمة المالیة للمحل التجاري ویظھر 

  .ذلك جلیاً عند بیع المحل

كما أن القیم المعنویة الاخرى التي یتكون منھا المحل التجاري ما ھي 
الا قیم تنافسیة من خلالھا یتنافس التاجر مع غیره من التجار المنافسین لھ 
لجذب اكبر عدد من العملاء بكافة الوسائل المشروعة قانوناً، ویمكن بالتالي 
الحفاظ على ھذا العنصر وحمایتھ بموجب القانون كما یتم حمایة أي عنصر 

  .  من العناصر المعنویة الاخرى المكونة للمحل التجاري
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